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مقدمة
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أمّا بعد: 

فإنّ من أشرف العلوم وأعظمها، علم فقه الكتاب والسّنّة النّبويّة، إذ به يُعرف الحلالُ من الحرام، وبه تستقيم عبادات النّاس ومعاملاتهم، ولهذا كان من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدّين؛ وذلك لأهمّية الفقه وشرفه.

وقد جاءت نصوص شريعتنا كلّية عامّة؛ وذلك لأنّها خاتمة الشّرائع السّماويّة، وما يأتي من حوادث متجدّدة، تحتاج إلى الاجتهاد في النّصوص؛ وإنّ فهم الفقهاء للنّصوص يختلف من فقيه لآخَر، وقد نتج عن هذا الفهم اختلاف الفقهاء في كثير من المسائل الفقهيّة؛ ممّا أدّى إلى نشأة المذاهب الفقهيّة المختلفة، كمذاهب الأئمّة الأربعة وغيرها، وإنّ كلّ مذهب من المذاهب له أدلّته، وكتبه، واستقلاليّته، فبعض المذاهب يتّفق مع غيره في الرّأي، وبعضها يختلف، وبعضها ينفرد عن المذاهب الأخرى.  
وقد طلب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد القضاة -حفظه الله-، أن نختار مسألة من كتاب نظرية التعسف للدريني، فاخترت مسألة بيع الحاضر للبادي، وهي من مسائل هذا الكتاب التي اختلف فيها الفقهاء، فبحثتها بحثاً مقارناً؛ فبينت الأقوال في المسألة مع ذكر الأدلة وسبب الخلاف والراجح، وختمت البحث ببيان علاقة هذه المسألة بنظرية التعسف التي ندرسها.

واللهَ أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شي قدير.

المطلب الأول

بيان معنى الحاضر والبادي
 لغةً واصطلاحاً

بيع الحاضر للبادي
المطلب الأول: بيان معنى الحاضر والبادي لغةً واصطلاحاً:

الفرع الأول: بيان معنى الحاضر والبادي لغةً:
الحاضر: ضد البادي، والحاضرة ضد البادية.
والحاضر: من كان من أهل الحضر، وهو ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى، والريف وهو أرض فيها - عادة - زرع وخصب.
 وقيل: الحاضر: المقيم في المدن والقرى
.
 والبادي: ساكن البادية، وهي ما عدا ذلك المذكور من المدن والقرى والريف، قال تعالى: (وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب
( أي نازلون، وقيل: هو المقيم بالبادية. والنسبة إلى الحاضرة: حضري، وإلى البادية بدوي
. 
الفرع الثاني: بيان معنى الحاضر والبادي اصطلاحاً:
اعتبر الفقهاء لفظ البادي في الحديث الشريف (لا يبع حاضر لباد)
 لبيان الحال الغالبة، وليست قيداً. 
فقد عدّى الشّافعيّة
 المنع إلى أي شخص، وإن كان من أهل البلد، ولذا قالوا: فلو قال حاضر لحاضر، أو باد لباد، أو باد لحاضر، أو بالعكس، حرم على القائل لا المقول له.

ولو كان بعض أهل البلد عنده متاع مخزون فأخرجه لبيعه حالاً بسعر يومه، فتعرض له من يطلب أن يفوضه له، ليبيعه له تدريجياً بأغلى، حرم؛ لتوافر العلة التي حرم بها هذا البيع
.

أمّا المالكيّة
 فلهم ثلاثة أقوال في البادي هي:

1- أنه العمودي خاصة، وهو الأظهر عندهم.

2- القروي.

3- كل وارد على محل، ولو كان مدنياً.

وفي قولهم الثالث يوافقون الفقهاء الآخرين المتقدم ذكرهم. 
وقد ألحق الحنابلة
 بالبادي كل غريب جالب للبلد، سواء كان بدوياً أم قروياً أم من بلدة أخرى.
المطلب الثاني
حكم بيع الحاضر للبادي
المطلب الثاني: حكم بيع الحاضر للبادي:
الكلام على حكم هذا البيع من وجهين: 
أحدهما: من جهة الحرمة والكراهة.

وثانيهما: من جهة الصحة والبطلان.
وسنبحث كل واحد منهما على حدة.

الوجه الأول: حكمه من جهة الحرمة والكراهة؛ وفيه مطالب:
المطلب الأول: صورة المسألة:

لو باع حاضر لبادٍ، فهل يترتب على هذا البيع إثم؟ أم أن البائع والمبيع له بريئان من الإثم؟ وبمعنىً آخر: هل يحكم على هذا البيع بالحرمة أم بالكراهة؟
المطلب الثاني:  أقوال الفقهاء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على أقوال هي:

1)  مذهب الحنفيّة
 والشّافعيّة
 والمالكيّة
 والحنابلة
 والظّاهرية
: 

اتفق الأئمة الأربعة مع الظّاهرية على حرمة هذا البيع، فلو باع حاضر لبادٍ فإنه يأثم لارتكابه أمراً محظوراً شرعاً.

2) رأي عند الحنابلة
:

ذهب بعض الحنابلة إلى القول بكراهة هذا البيع؛ فلو باع حاضر لبادٍ، فإنه لا يأثم، لكونه مكروهاً وليس بمحرم. 

3)  قول عطاء
، وهو رواية عن الإمام أحمد
:

ذهب عطاء –وهي رواية أخرى للإمام أحمد- إلى القول بعدم كراهة هذا النوع من البيوع، واعتبروه من المباحات التي لا إثم ولا محظور فيها.
المطلب الثّالث: أدلّة الأقوال:
وفيما يلي ذِكر أبرز ما استدلّ به كلّ فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة:

 1)- أدلة الأئمة الأربعة والظّاهرية:

استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليه بالمنقول والمعقول:

أما من المنقول؛ فاستدلّوا بالنصوص التي تنهى عن هذا البيع، وهذه النصوص هي:

أولاً: حديث جابر ( أن رسول الله ( قال: (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض)
.
ثانياً: حديث أبي هريرة ( قال: (نهى النبي ( عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد)
.
ثالثاً: حديث أنس بن مالك (، قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه)
.

رابعاً: حديث طاووس عن ابن عباس ( قال: قال رسول الله  (: (لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد). قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: (لا يكون له سمساراً)
.
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أن هذه الأحاديث تضمنت النهي الصريح عن بيع الحاضر للبادي، والقاعدة الأصولية أن النهي يقتضي التحريم، ما لم يرد دليل يصرف هذا النهي عن التحريم، ولا دليل هنا على ذلك.

وقد أجيب عن هذا النهي هنا مخصص بأحاديث النصيحة، التي تبين أن على المسلم أن ينصح أخاه المسلم.

كما استدلّوا من المعقول على أن منع مثل هذا البيع إنما هو لحفظ مصلحة الناس
.
وقد أجيب عن هذا الاستدلّال بأنه كما يجب مراعاة مصلحة الناس؛ فإنه يجب مراعاة هذا البادي الذي يريد أن ينفع أهله، ويطعم أولاده، ويحفظ شؤون نفسه وأسرته.

2)- أدلة أصحاب القول الثاني(وهو رأي عند الحنابلة):
استدلّ أصحاب هذا القول بالأحاديث السابقة، إلا أن بعضهم قال: إن أول درجات النهي الكراهة، فيحمل النهي الوارد هنا عليها
.

وقد أجيب عن هذا الاستدلّال؛ بأن الأصل أنّ النهي يقتضي التحريم ما لم يرد دليل يصرفه عن هذا الأصل، ولم يرد دليل على ذلك.

3)- أدلة أصحاب القول الثالث(وهو قول عطاء وهو رواية عن الإمام أحمد):

استدلّ أصحاب هذا القول بالمنقول والقياس:
أ- أما من المنقول؛ فهو أحاديث النصيحة
، كحديث: (إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنّ أحاديث النصيحة عامة مخصّصة بأحاديث الباب، ثم إنّ القاعدة تقتضي حمل العام على الخاص، فتخصص أحاديث النصيحة بأحاديث الباب، والله أعلم.

ب- وأما من القياس؛ فهو قياس بيع الحاضر للبادي على توكيل البدوي للحضري في النكاح والطلاق والخصومات وغير ذلك، إلا لضرر يلحق أهل الحضر بذلك، فيكره فقط.

ويجاب عن هذا القياس بأنّ أحاديث الباب أخص من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقاً، فيبنى العام على الخاص، كما ذكرنا في الجواب السابق.

ج- وقالوا –أيضاً-: إنّ أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخة
.

ويرد عليه: أنّ دعوى النسخ إنما تصح عند العلم بتأخّر الناسخ، ولم ينقل ذلك.

المطلب الرّابعُ: سبب الخلاف:
إن النّاظر في أدلة الفقهاء، يستنتج أنّ سبب الاختلاف في هذه المسألة، هو الخلاف في الفهم من النصوص التي تنهى عن بيع الحاضر للبادي، هل النهي فيها للتحريم؟ أم أنّه للكراهة؟ وهل النهي مخصص بأدلة أخرى أم باقية على عمومها؟ وهل الأحاديث الدالة على النهي منسوخة أم حكمها باق؟
فمن رأى أن النهي في الأحاديث للتحريم رأى حرمة هذا البيع، ومن رأى أن النهي فيها للكراهة رأى أن كراهة هذا البيع.

وكذلك من رأى أن النهي عام ولم يرد ما يخصصه حكم بحرمة هذا البيع، ومن رأى تخصيصه قال بكراهته.

وكذلك من رأى أن هذه النصوص محكمة وليست منسوخة حكم ببقاء التحريم، ومن رأى أنها منسوخة، قال بأن التحريم منسوخ ويبقى الحكم على الكراهة أو الإباحة.

المطلب الخامسُ:  الرّاجح من الأقوال:
الذي يترجح لديّ في هذه المسألة –والله أعلم- هو مذهب الجمهور الذي يقتضي تحريم هذا البيع  وذلك لما يأتي:

أولاً: لصحة ما استدلّوا به من المنقول والمعقول.

ثانياً: لسلامة قولهم من الإيراد عليه.

ثالثاً: ولأن الفقهاء عللوا النهي بأنه توسعة على أهل البلد، وأنه إجراء وقائي لهم من تضييق المحتكرين، وهذا نظر إلى المصلحة العامة، وهو ما تلتفت إليه الشريعة؛ حيث أنه إذا وقع تعارض بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة قدمت المصلحة العامة، وهو ما يتفق مع القاعدة الفقهية: (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) وقاعدة: (يختار أهون الشرين)، وقاعدة: (دفع أعظم الضررين).
رابعاً: أن هذا البيع له علاقة بنظرية التعسف، من جهة أنّ البيع من حيث الأصل جائز؛ ولكنه حرم بالنظر إلى مآله، وهو الإضرار بأهل البلد، فالتحريم منصب على فعل المكلف، وليس على ذات الفعل، إذ الفعل جائز، ولكن لمّا دخلت هذه المفسدة عليه من جهة الإضرار بأهل البلد، حرم من هذه الجهة، والله أعلم.
الوجه الثاني: حكم بيع الحاضر للبادي من حيث الصحة وعدمها؛ وفيه مطالب:
المطلب الأول: صورة المسألة:

إذا باع حاضر لبادٍ، وتمّ البيع، فهل هذا البيع يُحكم بصحته ونفاذه، لأنّه بيع استوفى شروط البيع؟ أم أنّه يُحكم بفساده لورود الأحاديث التي تنهى عن هذا البيع؟
المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على أقوال هي:

1) قول الحنفيّة
 والشّافعيّة
 ورواية عن الإمام أحمد
:

ذهب الحنفيّة والشّافعيّة وقول للإمام أحمد إلى القول بصحة هذا البيع، فلو باع حاضر لبادٍ، فإن هذا البيع نافذ؛ وتترتب عليه جميع أحكام البيع، بغض النظر عن كونه جائزاً أو غير جائز.

2) الحنابلة
 والظّاهرية
:

ذهب الحنابلة والظّاهرية إلى القول بعدم صحة هذا البيع؛ فلو باع حاضر لباد فإن هذا البيع باطل، ولا تترتب عليه الأحكام الشرعية التي تترتب على البيع. 
3) مذهب المالكيّة
:

أما المالكيّة فقد فصلوا في حكم هذا البيع من حيث الصحة والبطلان، فقالوا:
أ ـ يفسخ إن لم يفت البيع على الأظهر وهو الذي رواه ابن حبيب عن مالك ورواية عن ابن القاسم.

لأن النبي ( نهى عنه، والنهي يقتضي فساد المنهى عنه.
ب ـ لا يفسخ إن فات البيع، ومضى بالثمن، وأدب كل من المالك والحاضر والمشتري إن لم يعذر بجهل أي: بأن علم بالحرمة، ولا أدب على الجهل لعذره بالجهل.
المطلب الثّالث: أدلّة الأقوال:
وفيما يلي ذِكر أبرز ما استدلّ به كلّ فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة:

 1)- أدلة الحنفيّة والشّافعيّة ورواية عن الإمام أحمد:

استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليه بأن النهي في الأحاديث السابقة هو لمعنى في غير البيع، وهو الإضرار بأهل البلد، فلا يوجب فساد البيع، كالبيع وقت النداء يوم الجمعة
.

ويُجاب عنه: بأنّه لا يسلم بأنّ النّهي عائد على ذات المنهيّ عنه، وما دام الأمر كذلك فإنّه يكون باطلاً؛ لأنّه متى عاد النهي إلى ذات المنهيّ عنه، فإن هذا يدل على بطلان هذا الأمر، والله أعلم.

2)- أدلة الحنابلة والظّاهرية:
استدلّ الحنابلة والظّاهرية على ما ذهبوا إليه بأنه بيع محرم من إنسان منهي عن ذلك البيع، وقد قال الرسول : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»
، فهو باطل يجب فسخه
.
ويرد على هذا الاستدلّال: أنّ الفقهاء لم يسلموا بأن كل بيع منهيّ عنه هو باطل، بل هو صحيح، إلا أن صاحبه آثم، كالنجش والبيع على بيع غيره قبل لزومه... وغيره.

3)- أدلة المالكيّة:
استدلّ المالكيّة على التفصيل الذي ذكروه بما يلي:

أ- أمّا أنه يفسخ إن لم يفت البيع؛ فلأن النبي ( نهى عنه، والنهي يقتضي فساد المنهى عنه.
ب- وأمّا أنه لا يفسخ إن فات البيع، ومضى بالثمن، وأدب كل من المالك والحاضر والمشتري إن لم يعذر بجهل أي: بأن علم بالحرمة، ولا أدب على الجهل لعذره بالجهل؛ فوجهه: أن العقد سالم من الفساد، وإنما نهي عنه لمعنى الاسترخاص، ولذلك لا يعود بالفسخ، لأن البدوي قد علم بالبيع الأول ثمن سلعته، فلا يرخص بفسخه
.
ويَرد عليه: أن مِمّا مرّ يظهر أن قول المالكيّة يرجع إلى القولين السابقين الصحة والبطلان، فالخلاف بين المالكية والقولين الآخرين خلاف لفظي، وليس خلافاً معنوياً.
المطلب الرّابعُ: سبب الخلاف:
الذي يبدو لي من خلال النظر في استدلالات الفقهاء، أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو: هل إذا ورد النهي عن بيع معيّن، هل يقتضي هذا النهي فساد هذا البيع، أم أنّ البيع صحيح مع حصول الإثم لفاعله؟ ثم إن كان النهي وارداً على أمر فهل هناك تعلق إذا كان النهي عائداً إلى ذات المنهيّ عنه أم غير عائد؟
المطلب الخامسُ:  الرّاجح من الأقوال:
الذي يترجح لديّ في هذه المسألة هو مذهب الجمهور من الحنفيّة والشّافعيّة ورواية عن الإمام أحمد، وهو القول الأول، الذي يرى صحة هذا البيع؛ وذلك لما يلي:
أولاً: لصحة ما استدلّوا به من المنقول والمعقول.

ثانياً: لسلامة قولهم من الإيراد عليه.

ثالثاً: أن النهي ما دام أنه لا يعود إلى ذات المنهيّ عنه؛ فإنه لا يبطل البيع، ويبقى البيع نافذاً.
رابعاً: إن الناظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، يرى أن الشارع الحكيم إنما نهى عن مثل هذا النوع من البيوع؛ لا ليبطلها؛ وإنما لينبه الناس إلى أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فعلى المسلمين أن يلتفتوا إلى هذا المقصد ولا يُغفلوه، بقطع النظر عن كون هذا البيع نافذاً صحيحاً أم أنه باطل لا يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على البيع. 
علاقة هذه المسألة
 بنظرية التعسف
علاقة هذه المسألة بنظرية التعسف:

إن نظرية التعسف أنشئت لإقامة التوازن بين المصالح الفردية المتعارضة، وبين المصالح الفردية والجماعية، إذا حصل تعارض بينهما.

وفي بيع الحاضر للبادي تعارضت مصلحة فردية، وهي مصلحة البادي الذي يريد بيع سلعته في السوق، مع مصلحة السوق-وهي مصلحة عامة-، فالبادي يستفيد إذا باع سلعته بسعر عال وبربح مرتفع؛ ولكن هذا الأمر يضر بأهل السوق، وبالتالي سيضر بعموم الناس.

قال الأستاذ الدكتور فتحي الدريني-حفظه الله-:

((إن البيع بوجه عام –وكالة أو أصالة- ممارسة لحرية التجارة، وهي من الإباحات، وقد أذن فيه للفرد؛ لما يتعلق به من مصلحة خاصة حاجية، هي إرفاق أهله وأولاده بما يرفع عنهم الضيق والعسر، وقد تتعلق به مصلحة ضرورية، كما إذا توقفت حياته وحياة أسرته على هذا السعر، وأيّاً ما كان فقد قيّد الرسول ( هذه الإباحة بما يمنع الضرر عن العامة، لأن مصلحتهم مقدّمة.

وواضح أن الترجيح هنا أساسه الموازنة بين النفع الشخصي وبين ما يلزم عنه من مفسدة، حتى إذا لزم عن المصلحة الخاصة ضرر عام، رجحت كفة هذا الضرر، فمنع الفعل المشروع في الأصل، وهذا هو ما تقضي به نظرية التعسف.

هذا، ولا ينظر في هذه الموازنة إلى القصد؛ بل تقوم الموازنة على أمور واقعية مادية موضوعية، وهذا هو الحكم في كل حالة يقتضي الشرع فيها بتقديم المصلحة العامة، كما هو الحكم في كل مصلحة خاصة مشروعة إذا لزم عنها مفسدة مساوية أو راجحة تلحق بالأفراد، أي أن المفاسد الراجحة اللازمة عن الأفعال المشروعة في الأصل يمنع ما يؤدي إليها؛ ولو كانت  هذه الأفعال في الأصل مشروعة، دون نظر إلى النية أو القصد، والنظر موضوعي مادي بحت كما ترى، أو بعبارة أخرى، يمنع التسبب في ذلك ولو كان القصد شرعياً، بأن كان ينوي جلب الرزق لأهله وعياله، وهو أمر مطلوب شرعاً، وبالبداهة لا يخالف هذا التسبب الحكمة التي من أجلها شرع هذا الحق، وهو إرفاق أهله، ولكن هذه الحكمة تظل مشروعة إذا لم تتناقض مع المبادئ العامة للتنظيم التشريعي الإسلامي، حتى إذا تناقضت، بأن تعارضت المصلحة الخاصة مع العامة مآلاً، يكيّف الفعل بهذا المآل غير المشروع؛ سدّاً للذريعة، وهذا هو جوهر فكرة التعسف ودورها.

ومما تقدم يتضح أن ممارسة الفعل المشروع في الأصل قد تكون على الوجه المعتاد شرعاً في ذاتها، والباعث على التصرف-في حد ذاته- سليماً أيضاً، ومع ذلك يمنع الفعل بالنظر لمناقضة نتيجته لمبادئ التشريع العامة، لأنّ الجزئي لا يتناقض مع كلّيّه.

وعلى هذا فلا تعلق لنظرية التعسف بالمعتاد وغير المعتاد من الاستعمال، بل تتعلق أساساً بالباعث على الفعل، أو بالنتيجة المادية التي تترتب على ذلك الفعل المشروع في ذاته، أو بهما معاً)
. 
الخاتمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أمّا بعد:

فبعد هذه الجولة في هذه المسألة المهمّة، لا بدّ أن نسجّل في خاتمتها النتائج التالية:

أولاً: أنّ الشريعة الإسلامية تهدف إلى مراعاة مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وأنّه إذا تعارضت مصلحة عامة ومصلحة خاصة، فإنها تقدم المصلحة العامة؛ لأنّه يُتحمّل الضرر العام لدفع ضرر خاص.
ثانياً: أنّ الشريعة الإسلامية نظمت شؤون الناس جميعها، بحيث لا يستفرد أحد بشيء عن الآخر إلا بحق.
ثالثاً: أن بيع الحاضر للباد يضر بالسوق والمجتمع ضرراً بالغاً، ويجب على التجار أن يتجنبوا هذا الأمر؛ لأنّه محرّم ومنهيٌّ عنه صراحة بنص حديث رسول الله (.

رابعاً: أنّ هذه المسألة –وهي بيع الحاضر للباد- لها صلة وثيقة بنظرية التعسف، والتي تهدف إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذه النظرية بمعيارها الموضوعي المادي، تحكم على مسألة بيع الحاضر للباد بالحرمة؛ لأنّه بالنظر إلى مآل هذا البيع نلاحظ الضرر الكبير الذي يلحق بالسوق وبالناس، حيث سيرتفع السعر على الناس، وستكون استفادة البادي كبيرة؛ لكنّه سيستفيد وحده ويضر آخرين، وهنا تعارضت مصلحة خاصة مع مصلحة عامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

والحمد لله رب العالمين
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